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المرتديجب الحج على 
،و تفريغ ذمته، كالكـافر الأصـلي، و إن تـاب    )1(لعدم أهليته للإكرام  •

وجب عليه و صح منه و إن كان فطرياً على الأقوى من قبول توبتـه،  
   سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعـدة جـب

، )2(الإسلام لأنهّا مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر 

المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين و هـذا الاستحسـان   ) 1(•
).الفيروزآبادي. (لا ينفع

).آقا ضياء. (و لو لا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه) 2(•

 449: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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المرتديجب الحج على 
و لو أحرم في حال ردتـه ثـم تـاب وجـب عليـه الإعـادة كالكـافر        •

ثم ارتد لم يجب عليه  )اسلامه ظ( الأصلي، و لو حج في حال إحرامه
من ) عليه السلام(الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر 

كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كـلّ عمـل صـالح    
و آية الحبط مختصة بمن مات على كفـره  . عمله و لا يبطل منه شي ء

    ـهينـنْ دع ـنْكُمم درتَْدنْ يم بقرينة الآية الأُخرى و هي قوله تعالى و
 و تمرٌ فَيكاف وو هذه الآية دليل ه مُمالهَأع بطَِتح كعلى ) 3(فأَُولئ

قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه 
.له

). البروجردي. (دلالتها محلّ تأمل) 3(•

 449: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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المرتديجب الحج على 
ثم عاد إلى الإسـلام  . و المرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه•

إن عليه الحج كان قويـا لأن إسـلامه   : لم يجب عليه الحج، و إن قلنا
الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إن 

.لم يكن إسلام لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته

305: ، ص1 المبسوط في فقه الإمامية؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و أما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة و الزكاة و •

غيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، و كذلك ما كان فاتـه  
.ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه. في حال إسلامه

305: ، ص1 المبسوط في فقه الإمامية؛ ج
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المرتديجب الحج على 
ثم أسلم استأنف الإحـرام فـإن   . و متى أحرم المرتد في حال ارتداده•

ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى . ثم ارتد. إحرامه لم ينعقد فإن أحرم
عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على مـا اسـتخرجناه فـي المسـئلة     
المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول 
أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتـداد  
عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كـافرا فـي   
الأصل و كافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته فـي حـال الكفـر، و إن    

بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، و في المسئلة نظـر، و لا  : قلنا
.نص فيها على المسئلة عن الأئمة عليهم السلام

305: ، ص1 المبسوط في فقه الإمامية؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح و لو لم يكـن مسـتطيعا   •

فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج و صح منه إذا تاب و لو 
أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح و المخالف 

.إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه

203: ، ص1 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
]المسألة السادسة و السبعين حج المرتد[•
قاعـدة الجـب لأنهـا    ] يعني في حق المرتـد [لا تجري فيه : (قوله قده•

.).مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر
لا يخفى أن مقتضى إطلاق أخبار الجب عدم الفرق بـين كـون الكفـر    •

إنـه  : أصليا و عارضيا الا أن يدعى انصرافها عن المرتـد ان لـم نقـل   
بدوي إذ لا يعتد بالانصراف إلا إذا كـان بمنزلـة القيـد المـذكور فـي      
الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن دائرة الإطلاق كـان  

هـذا بالنسـبة الـى مـا     . و هذا في المقام غير معلوم. توضيحا للواضح
.صدر عنه من مخالفة التكاليف في حال ارتداده

221: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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المرتديجب الحج على 
و أما بالنسبة الى ما صدر عنه من العمل بالتكاليف في حـال إسـلامه   •

ثم ارتد فهذا الارتداد الواقع بعد العمل ليس مـبطلا لأعمالـه الصـادرة    
المختصـة بمـن    -عنه سابقا في حال إسلامه بلا اشكال و آية الحـبط 

لا دلالة فيها على الـبطلان، لانـه غيـره و معنـى      -مات على ارتداده
الحبط هو ان ما فعله من الأعمال قبل ارتداده يجعلـه كـان لـم يكـن     
بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، و ليس له في الآخرة مـن خـلاق لا   

.بمعنى اشتغال ذمته بتلك التكاليف كما هو واضح

221: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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المرتديجب الحج على 
ثم إنه لو ارتد في أثناء العمل و لم يأت بما بقي منه حتى تاب فأتمـه  •

نظير، ما إذا شرع في حال الإسلام ثم ارتد في أثنائها  .تائبا صح ذلك
و ما إذا لو غسل وجهه في الوضوء مثلا ثـم  .و تاب قبل إتيانه بالباقي

ارتد و تاب قبل فوات الموالاة، و قبل طرو سائر القواطع من الحدث، 
و غيره، فغسل اليدين، و مسح المسحين، في حال الإسلام،

و ما  إذا ارتد بعد التجاوز من الميقات ثـم تـاب قبـل شـروعه فـي       •
الأعمال و هكذا صح جميع ذلك لوقوع جميـع أجـزاء العمـل علـى     
المفروض في حال الإسلام و لم يقم دليل تعبدي على مبطلية الارتداد 

.الحاصل في الأثناء ما لم يكن مخلا بما هو المعتبر فيه جزء أو شرطا

221: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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المرتديجب الحج على 
أن الارتــداد الحاصــل فــي أثنــاء العمــل فــي العبــادات : و الحاصــل•

و . الارتباطية لا يخرج السابق من الأجزاء عن قابلية لحوق اللاحق به
ما ذكرنا مبتن على ما هو الحق من قبول توبة المرتد كمـا حقـق فـي    
محله، و الا فيحكم ببطلان عمله كما لا يخفـى، لعـدم مقارنـة بـاقي     

الأجزاء مع الإسلام الصحيح 

221: ، ص1 ؛ ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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المرتديجب الحج على 
يجب عليه القضاء، سواء كـان فطريـاً أو مليـاً، و    : و أما المرتد فقالوا•

؛ »2«سواء كان اليوم الذي رجع فيه إلى الإسلام قبل الزوال أو غيـره  
.»3«لعموم ما دلّ على وجوب القضاء 

هذا إن كان إجماعياً كما هـو ظـاهرهم، و إلا فـيمكن القـول     : و قيل•
.»4«بشمول الأخبار السابقة له 

الأخبار السابقة لا تنصرف إلى المرتد، بل هي ظاهرة في غيره، : أقول•
في شمول أدلةّ القضاء للمرتـد الـذي   » 5«) يمكن القدح(و لكن ربما 

.صام و لم يفطر، فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم

371: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
، و 202: 6، و السيد فـي المـدارك   170: 6كالعلامة في التذكرة ) 2(•

.322: 1، و صاحب الرياض 526: السبزواري في الذخيرة
 27، 26أبواب أحكام شهر رمضان ب  248: 7الوسائل ) 3(•
.253: 5انظر مجمع الفائدة و البرهان ) 4(•
.يقدح القول: »م«بدل ما بين القوسين في ) 5(•

371: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
ثم إنّ ههنا إشكالًا آخر، و هو أنّ جمهور علمائنا قـالوا بعـدم قبـول    •

توبة المرتد الفطري ظاهراً و باطناً، و لا يجامع هـذا قـولهم بوجـوب    
القضاء عليه؛ لأنهّ لا يصح القضاء إلا مع الإسلام، فكيف يكون مكلفّـاً  
بما لا يمكنه، و هذا تكليف بما لا يطاق، و كذا تكليفه بالإسـلام مـع   
عدم قبوله منه، فلا بد إما مـن القـول بقبـول التوبـة باطنـاً، أو بعـدم       

.وجوب القضاء

371: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
بأنهّ تكليف صار هو بنفسه سبباً له، و لا قـبح فـي   : و ربما يدفع ذلك•

التكليف بالمحال الذي صار المكلفّ بنفسه سبباً لـه، كمـن دخـل دار    
.قوم غصباً عالماً بالحرمة فهو مكلفّ بالخروج و عدم الخروج

و لعلّ المراد بالتكليف حينئذ مع قبحه عن الحكيم مـن جهـة لغويتـه    •
لكونه طلب إيجاد ما لا يوجد أبداً هو كونه معاقباً في الآخرة في أداء 

.ما لا يتمكنّ من إيجاده توسعاً

372: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
الأظهر قبول توبته باطناً؛ لعموم الآيات و الأخبار الـواردة فـي   : أقول•

» 1«يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا على أنَفُْسهمِ التوبة، خصوصاً قوله تعالى 
و أنَيبوا إِلى ربكمُ و أَسلموا لَه منْ قَبـلِ  الآية، منضماً إلى قوله تعالى 

فإنها تدلّ على قبولها، و أنهّـم  » 2«أَنْ يأْتيكمُ الْعذاب ثمُ لا تنُْصرُونَ 
.منصورون إذا أنابوا و أسلموا

.53: الزمر) 1(•
.54: الزمر) 2(•

372: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و أما الأخبار الواردة في عدم قبول توبة المرتد الفطري، فـلا يسـتفاد   •

منها أكثر من عدم صيرورتها دارءة للحـد، دافعـة للقتـل و نحـوه؛ إذ     
فـي  : أظهرها دلالة صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليـه السـلام  

من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد بعـد  «: المرتد، فقال
إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم مـا  

.»3» «ترك على ولده
، الوسائل 956ح  252: 4، الاستبصار 540ح  136: 10التهذيب ) 3(•

.2ح  1أبواب حد المرتد ب  544: 18

372: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و هي صحيحة على ما رواه الشيخ في ميراث المرتـد و فـي طريقهـا    •

و في . »4«على ما في أول باب حد المرتد سهل بن زياد، و هو سهل 
طرق متعددة في الكافي و التهذيب مروية عـن أبـي عبـد اللّـه عليـه      

.»5«السلام و في سندها سهل أيضاً 
فإن ظاهر نفي جنس التوبة العموم ظاهراً و باطناً، فيحمل على أنّـه لا  •

توبة له توجب سقوط القتل و ما بعده، كما يشعر بـه عطـف مـا بعـده     
.عليه

.5629انظر معجم رجال الحديث رقم ) 4( •
.546ح  138: 10، التهذيب 1ح  256: 7الكافي ) 5(•

372: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و المراد أنهّ لا يستتاب و إن قبلت توبته لو تاب، كما دلّت عليه موثقّة •

:عمار عن الصادق عليه السلام، قال
كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحـد محمـداً نبوتـه و    « •

كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منـه يـوم   
ارتد فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عـدة المتـوفىّ   

» 1» «عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه
.فإن عدم الاستتابة لا يستلزم عدم قبول التوبة لو تاب•
أبواب حد المرتـد ب   545: 18، الوسائل 11ح  257: 7الكافي ) 1(•

.3ح  1
373: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
أنّ ظاهر هذه الرواية لا يقاوم ما دلتّ عليه أدلةّ التوبة مـع  : و الحاصل•

، سيما مع ما هو المعهـود  »2«قطعيتها و تضافرها في الكتاب و السنة 
من كرم اللهّ و وسعة رحمته، و سبقها غضبه، و نفي العسر و الحرج، و 

.كون الملةّ سمحة سهلة
و أما القتل و ما يتبعه فلا ينافي ما ذكر؛ لكونهـا مـن بـاب الأحكـام     •

للدين، السادة لخلل شُبه أهل الجحود، و تطرّق » 3«الوضعية المقوية 
.الإضلال

.3أبواب حد المرتد ب  545: 18الوسائل ) 2(•
.المقومة: »م«في ) 3(•

373: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
التحقيق القول بقبول توبته باطناً كمـا قـواه جماعـة    : إذا عرفت هذا، فنقول•

و صـاحب المـدارك   » 5«و المحقّق الشيخ علـي  » 4«منهم الشهيد الثاني 
.»7«و غيرهم » 6«

و ما ذكروه من جواز التكليف بما لا يطاق إذا كان المكلّف هو الذي صـار  •
.باعثاً له، فإنما يسلمّ إذا لم يتب

و أما بعد التوبة الصحيحة فنحن نحكـم بقبحـه كسـائر التكـاليف التـي لا      •
.تطاق، و نحن إذا صححنا التوبة بما ذكرنا فلا يرد علينا شي ء

.60: 2المسالك ) 4( •
.350: 3رسائل المحقّق الكركي ) 5(•
.205: 2المدارك ) 6(•
.298: 13الحدائق ) 7(•

373: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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المرتديجب الحج على 
و أما ظاهر جمهور الأصحاب فإن كان مرادهم هو ما ظهر منهم من عـدم  •

القبول  أصلًا مع كونهم مكلّفين بالإجماع، فلا مناص لهم عن القـول بجـواز   
.مثل هذا التكليف بما لا يطاق، و هو بعيد

و كيف كان، فالأظهر قبول توبته باطناً، و صحة عباداته و طهـارة بدنـه، و   •
صحة معاملاته التي منها حلّ ذبيحته و منها جواز تملكّه، و تزويجه، و لـو  

.كان بامرأته السابقة بعقد جديد
و أما عدم سقوط قتله و عدم رجوع ماله إليه و زوجته بالعقد السابق فـلا  •

نمنعه؛ للاستصحاب، و عدم منافاته لوسـعة رحمـة االله و كرمـه؛ لأن فيهـا     
فوائد جمة في حراسة الدين و ردع المبطلين، و لعلّه يوجب حصول الأجر 

.مضافاً إلى رفع العقوبة لنفس المرتد، فلا غائلة أصلًا فيه

374: ، ص5 غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج
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يجب الحج على الكافر
يجب الحج على الكافر و لا يصح منه،و لو أسـلم و قـد زالـت     50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره لا يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا 
فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 

و لو حج في حال إسـلامه ثـم ارتـد لـم     حال ارتداده فكالكافر الأصلي، 
يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على الأصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج


	12-2-91 كتاب الحجّ‏
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على المرتد
	يجب الحج على الكافر

